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عاشت تونس ثلاث سنوات من الجدال والنقاش حول شكل الحكم الذي ستعتمده في الدستور،
تــدفعها معطيــات كثــيرة للقطــع مــع تجربــة الحكــم الرئــاسي الــذي يضــع كــل الســلطة التنفيذيــة في يــد
رئيس الجمهورية وهي تجربة خبرتها جيدًا طيلة خمسين سنة من حكم بن علي والحبيب بورقيبة.

غير أن التوافق على اعتماد نظام حكم مزدوج شبيه بنظام الحكم في البرتغال حسم المسألة وو
يـة ورئيـس الحكومـة، إلا أنـه لم تمـض سـنة ونصـف علـى ختـم السـلطة التنفيذيـة بين رئيـس الجمهور
كـــبر لرئيـــس الدســـتور حـــتى تعـــالت أصـــوات مـــن هنـــا وهنـــاك تطـــالب بتعـــديله ومنـــح صلاحيـــات أ

ية كان آخرها وأهمها مبادرة الباجي قائد السبسي التي طرحها منذ أيام قليلة مضت.    الجمهور

ــة مشــواره الســياسي الحــد مــن ــدًا طيل ــذي لم يتعــود أب ــاجي قــاد الســبسي ال ــة الب ي رئيــس الجمهور
يــع الســلطة بين مختلــف المؤســسات، بمــا يضمــن عــدم تغــول أي طــرف، لم صلاحيــات الرئيــس وتوز
يستطع إخفاء ما ترنو نفسه إليه من حب التملك واحتكار كل السلطة حتى وإن حددها الدستور

بتوافق جميع مكونات المشهد السياسي بمختلف توجهاته وتياراته.

فرغبتــه الجامحــة في امتلاك كــل الســلطات بين يــديه وجمــع كــل الصلاحيــات وتشبثــه بممارســة كــل
المهام، دفعته دفعًا وقبل أن ينهي دورته الرئاسية الأولى، للانقضاض على الدستور والقفز على مسار
التوافقـات والمفاوضـات وكـل المراحـل العصـيبة الـتي مـر بهـا الشـا التـونسي خلال ثلاث سـنوات مـن
التأسيس لدستور جديد يحد من صلاحيات الرئيس ويو السلطة بين أقطاب ثلاثة هي البرلمان
ية، واعتماد نظام حكم تشاركي يقطع مع منطق الرجل الواحد والنظام والحكومة ورئاسة الجمهور
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الواحــد ويؤســس لمرحلــة جديــدة تنهــي اســتحواذ مؤســسة الرئاســة علــى كــل الصلاحيــات علــى غــرار
الدسـتور القـديم الـذي صـيغ علـى مقـاس الزعيـم الراحـل الحـبيب بورقيبـة حسـب تعليـق المقـرر العـام

. لدستور

وحنين الرئيس الباجي قائد السبسي إلى العهد البورقيبي لم يمنعه من الاكتفاء باستحضار روح الزعيم
التي يحشرها في كل مقام ومن دون مبررات وفقر إنجازاته وعجزه عن تقديم عمل يذكر رغم مرور
يبًـا علـى تـوليه السـلطة دفعـه أيضًـا إلى الـدعوة إلى تعـديل الدسـتور واعتمـاد نظـام رئـاسي سـنتان تقر
مطلق يعيدنا إلى المربع الأول حيث تجتمع السطلة التنفيذية في مؤسسة الرئاسة وبالتالي الانقلاب
على إرادة الشعب التي كلفتنا ثلاث سنوات من التأسيس لمرحلة جديدة قوامها مراقبة السلطات

ية الدولة ولامركزية القرار. يع المهام بما يضمن استمرار لبعضها البعض وتوز

علــى مــا يبــدو أن البــاجي قائــد الســبسي لم يتحمــل أبــدًا الاكتفــاء بالصلاحيــات القليلــة الــتي منحــت
لمؤســسة الرئاســة والحــد مــن تــدخلها في صلاحيــات بــاقي المؤســسات إلا بمــا ينــص عليــه الدســتور، في
حالات استثناية وظرفية كالخطر الداهم، ولا يتم ذلك إلا بموافقة البرلمان ورئاسة الحكومة وبإذن

ية والتي هي ماتزال في طور التأسيس ولم تفعل إلى حد اللحظة. من المحكمة الدستور

وهو ما يذكرنا بالاعتداء السافر على علوية الدستور، التي كان يمارسها بن علي من خلال تعديلات
يه، ومـن قبلـه كـان يمارسـها الحـبيب بورقيبـة بنفـس توضـع علـى المقـاس مـن قِبـل خبرائـه ومسـتشار
الطريقــة ولنفــس الغــرض، وهــو خدمــة الرئيــس وتمكينــه مــن التلاعــب بفصــول الدســتور وتطويعهــا

لخدمة مصالحه الشخصية، ضاربًا بهيبة الدولة ومؤسساتها عرض الحائط.

هــذه ليســت المــرة الأولى الــتي يعتــدي فيهــا البــاجي قــاد الســبسي علــى الدســتور منــذ تــوليه الســلطة،
حيـث تخلـف عـن موعـد تعيين رئيـس الحكومـة في جـانفي/ ينـاير  وتجـاوز الفـترة الـتي حـددها
الدستور، إلى جانب خرقه للدستور مرة أخرى في  فبراير/ شباط  بعد تعيينه لممثله الشخصي
لزهر القروي الشابي دون أن ينص الدستور على هذا المنصب ودون أن يحدد مهام هذه الخطة، كما
خرق الدستور بإعلانه لحالة الطوارئ في شهر جويلية  إثر الهجمة الإرهابية التي تعرض إليها
منتجـع سـياحي بمحافظـة سوسـة، بالإضافـة إلى التـدخل في شـؤون حزبـه “نـداء تـونس” في الثلاثين
مــن نــوفمبر/ تشريــن الثــاني  علــى إثــر الخلافــات الــتي قســمت الحــزب وهــو أمــر يمنعــه نــص
يــة وإعلانــه رئيسًــا لكــل الدســتور باعتبــار إعلانــه الاســتقالة مــن الحــزب بمجــرد انتخــابه رئيسًــا للجمهور
التونسيين، غير أن هذه المبادرة الأخيرة التي أطلقها والتي تنص على تعديل الدستور ومنح الرئاسة

كبر كانت بمثابة الاعتداء الواضح على قداسة الدستور وهيبة الدولة. صلاحيات أ

وهي أيضًا مؤشر خطير للعودة إلى المربع الأول حيث تجتمع في يد رجل واحد كل الصلاحيات وبالتالي
إفراغ نظام الحكم المزدوج من محتواه واختصار السلطة في يد الباجي قائد السبسي حتى ينفرد بها
ويـــضرب المســـار الإصلاحـــي الـــذي تعيشـــه تـــونس منـــذ  في مقتـــل، والالتفـــاف علـــى العمليـــة

السياسية برمتها وضرب النموذج الديمقراطي العربي الوحيد الذي طالما تغنى به المجتمع الدولي.
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